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الملخص
ان العلاقــة الســببية هــي إســناد أي أمــر مــن أمــور الحيــاة إلــى مصــدره، والإســناد فــي النطــاق الجنائــي 
علــى نوعيــن مــادي ومعنــوي، مــن خــلال هــذه المنطلقــات التــي تكمــن فــي هــذه الدراســة، تظهــر ملامــح 
العلاقــة الســببية فــي القانــون الجنائــي والفقــه الإســلامي، وتنبثــق أهميتهــا مــن حيــث ان العلاقــة الســببية 
باعتبارهــا مــن أهــم عناصــر الركــن المــادي للجريمــة، والــذي لا يقــوم إلا بتوافــر العناصــر التــي تقــوم 

عليهــا الجريمــة وهــي : 

1- السلوك الإجرامي من الفاعل 
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2 - النتيجة الجرمية المتحققة في العالم الخارجي . 

3 - العلاقة السببية بين سلوك الفاعل والنتيجة التي حصلت . 

وبالتالــي فــإن حــدث وأثبــت هــذا الفعــل ســبباً لحــدوث تلــك النتيجــة ســيتم اثبــات الجريمــة وضبــط التهمــة 
علــى الجانــي، ومــن هنــا تظهــر الأهميــة القضائيــة والقانونيــة لهــذا الموضــوع. 

وتهــدف هــذه الدراســة الــى اجــلاء الغمــوض الــذي قــد يتبــادر الــى الأذهــان حــول موضــوع العلاقــة الســببية 
فــي القانــون الجنائــي والفقــه الإســلامي مــن خــلال التطــرق الــى ماهيتهــا واطارهــا التاريخــي والتطبيقــات 

المترتبــة عليهــا.

وموضــوع العلاقــة الســببية مــن الموضوعــات التــي تبــدو بســيطة فــي ظاهرهــا ولكنهــا مركبــة فــي مبناهــا 
ومعناهــا ســواء فــي ميدانهــا الأصلــي وهــو الميــدان الفلســفي أو فــي الميــدان القانونــي والفقهــي، واذا كان 
هــذا الموضــوع يكتســي فــي مجــال البنيــة القانونيــة عمومــاً أهميــة كبيــرة لكونــه يشــكل الحلقــة الأساســية التــي 
يلتــف حولهــا كل تسلســل منطقــي، فانــه فــي الميــدان الجنائــي يكتســي أهميــة خاصــة لارتباطــه بحقــوق 
الإنســان وبالأخــص حقــه فــي الحيــاة علــى اعتبــار أن هــذا الحــق هــو المعطــى الأولــي للكينونــة البشــرية، 
وبالتالــي لأي بنــاء حضــاري، ومــن هنــا يطــرح موضــوع العلاقــة الســببية عــدة إشــكالات فــي الميــدان 
الجنائــي لارتباطــه بمعطيــات قانونيــة أخــرى مثــل: التجريــم والإثبــات والتحقيــق والمســألة الجنائيــة واخيــرا 
العقــاب حيــث تكمــن خطــورة الموضــوع بوضــوح، نظــرا لأن الحكــم بالبــراءة أو الإدانــة يتوقــف بالأســاس 

علــى الفصــل فــي مــدى ثبــوت العلاقــة الســببية أو انتفائهــا.

والعلاقــة الســببية شــرط لقيــام المســؤولية الجنائيــة، بالإضافــة إلــى شــروط أخــرى تتطلبهــا ، كمــا أنهــا 
تنتمــي إلــى الركــن المــادي للجريمــة؛ فهــي رابطــة الصلــة بيــن الفعــل والنتيجــة الجرميــة وبهــا يكتمــل الركــن 

المــادي للجريمــة. 

لــذا ســوف نقســم هــذا البحــث علــى مطلبيــن: نتطــرق فــي المطلــب الأول الــى بيــان تأليــف محكمــة التمييــز 
فــي العــراق واختصاصاتهــا، امــا المطلــب الثانــي فقــد خصصنــاه لبيــان نطــاق رقابــة محكمــة التمييــز 
فــي العــراق ثــم انهينــا هــذا البحــث بخاتمــة احتــوت علــى النتائــج والمقترحــات التــي توصلنــا اليهــا آمليــن 

الوصــول الــى الغايــة المنشــودة. 

ــة: محكمــة التمييــز، العلاقــة الســببية، الرقابــة القضائيــة، الرقابــة الدســتورية، ســلامة  الكلمــات المفتاحي
الإجــراءات، الدفــوع، القيــود، حريــة الاقتنــاع . 
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Abstract

    The causal relationship is the attribution of any matter of life to its source, and attribu-
tion in the criminal scope is of two types, material and moral. Through these starting points 
that lie in this study, the features of the causal relationship in criminal law and Islamic 
jurisprudence appear, and its importance stems from the fact that the causal relationship is 
considered one of the most important elements of the material element of the crime, which 
does not exist unless the elements on which the crime is based are available, which are:

 1-The criminal behavior of the perpetrator

2-The criminal result achieved in the outside world.

 3-The causal relationship between the behavior of the perpetrator and the result that oc-

Iraqi Court of Cassation Oversight

Regarding Causal Relationship
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curred.

Thus, if this act occurs and is proven to be the cause of that result, the crime will be proven 
and the charge will be brought against the perpetrator, and from here the judicial and legal 
importance of this topic appears.

This study aims to clarify the ambiguity that may come to mind about the subject of the 
causal relationship in criminal law and Islamic jurisprudence by addressing its nature, 
historical framework, and the applications resulting from it.

The subject of causality is one of the subjects that seems simple on the surface, but it is 
complex in its structure and meaning, whether in its original field, which is the philosophi-
cal field, or in the legal and jurisprudential field. If this subject is of great importance in the 
field of legal structure in general, because it constitutes the basic link around which every 
logical sequence revolves, then in the criminal field it is of special importance because of 
its connection to human rights, especially the right to life, considering that this right is the 
primary given of human existence, and thus of any civilized structure. Hence, the subject 
of causality raises several problems in the criminal field because of its connection to other 
legal data such as: criminalization, proof, investigation, criminal matter, and finally pun-
ishment, where the seriousness of the subject lies clearly, given that the ruling of acquittal 
or conviction depends primarily on the determination of the extent to which the causal 
relationship is proven or absent.

The causal relationship is a condition for the establishment of criminal liability, in addition 
to other conditions that it requires, and it also belongs to the material element of the crime; 
it is the link between the act and the criminal result, and with it the material element of the 
crime is completed. Therefore, we will divide this research into two requirements: In the 
first requirement, we will address the composition of the Court of Cassation in Iraq and its 
jurisdictions. As for the second requirement, we have devoted it to explaining the scope 
of the oversight of the Court of Cassation in Iraq. Then we will end this research with a 
conclusion that contains the results and proposals that we have reached, hoping to reach 
the desired goal.

Keywords: Court of Cassation, causal relationship, judicial oversight, constitutional over-
sight, procedural integrity, defences, restrictions, freedom of conviction.
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المقدمة
اولًا: موضوع البحث :

بالرغــم مــن اختــلاف المنطلقــات الفكريــة والمنهجيــة والعقائديــة فــي تنــاول الدراســة لمفاهيــم الجريمــة 
والعلاقــة الســببية المرتبطــة بهــا, الا ان علــم الإجــرام ظــل فــي نطاقهــا ووحــد محورهــا فــي تفســير وتحليــل 
ظاهــرة الجريمــة مــع تركيــز علــى المنظــور الفــردي فــي الانحــراف ســواء أكان بيلوجيــاً او ســلوكياً او 
اجتماعيــاً, وقــد افــرز ذلــك المنهــج اتجاهــاً واضحــاً نحــو الاهتمــام بنمــط الإجــرام الفــردي والتقليدي كالســرقة 
والقتــل, بعــد ذلــك حدثــت طفــرة نوعيــة وكميــة فــي دراســة اوجــه القصــور الكامنــة فــي البنــاء الاجتماعــي 
فــي تفســير الظاهــرة الإجراميــة واثمــرت فــي التواصــل الــى ان الانحــراف او الجريمــة ظاهــرة تعبــر عــن 
اقــدم شــخص معيــن علــى الجريمــة يكــون نتيجــة  الثقافــي, وان  البنــاء الاجتماعــي والبنــاء  فــي  خلــل 
لافتقــاده الإحســاس بالضميــر الجمعــي او افتقــاده المعاييــر الموجهــة, أي انــه ســلوك اجتماعــي مكتســب 
يتــم التــدرب عليــه مــن خــلال عمليــات الاتصــال بالبيئــة المحيطــة وان الفــرد يتجــه لتحبيــذ وتفضيــل هــذا 
الســلوك, حينمــا تترجــح لديــه دواعــي مخالفــة القانــون علــى دواعــي احترامــه, بمعنــى ان هنــاك مجموعــة مــن 
العوامــل الإيجابيــة والســلبية أي مجموعــة الوقائــع المتنوعــة فــي طبيعتهــا واهميتهــا التــي يســتتبع اجتماعهــا 
وتضامنهــا حــدوث الجريمــة علــى نحــو ضــروري لازم، أي اســتحالة ان تنســب الســببية الــى عامــل وحيــد 
وانمــا الــى مجموعــة مــن العوامــل يتحقــق بينهــا التضامــن والتفاعــل, اذا تنتــج مــن ذلــك القــوة الفاعلــة 
المفضيــة الــى حــدوث النتيجــة, وهــذا الجانــب الفلســفي للعلاقــة الســببية, وهنــاك جانــب اخــر وهــو الجانــب 
الجنائــي والجانــب المدنــي، والــذي يخضــع تحديــد معيارهــا لاعتبــارات متقاربــة, وان كان لا يفضــي ذلــك 
بالضــرورة الــى اتحــاد المعيــار فــي القانــون، فهــي احــد اركان المســؤولية التقصيريــة, فثبوتهــا بيــن الفعــل 
المقتــرن بالخطــأ، وبيــن الضــرر شــرط لمســؤولية المخطــئ فــي تعويــض الضــرر, فالعلاقــة الســببية التــي 
تســتهدفها هــذه الدراســة هــي الســببية الإنســانية الداخلــة فــي توقعــات الإنســان، فالنتيجــة متوقعــة دائمــاً مــن 
جانــب المعتــدي، ويقصــد اليهــا مــن وراء نشــاطه او يتوقعهــا ويرتضيهــا فــي حالــة القصــد الاحتمالــي، او 
يتوقعهــا ويعمــل علــى تلافيهــا فــي حالــة الخطــأ مــن دون توقــع، لآنهــا فــي نطــاق مخاطــر نشــاطه التــي 
يمارســها، او كان يجــب عليــه ان يتوقعهــا فــي حالــة الخطــأ مــن التوقــع، لأنــه لــو نهــج الشــخص العــادي 
فــي نشــاطه لتوقعهــا فــي نطــاق مخاطــر هــذا النشــاط, لذلــك كانــت العلاقــة الســببية بعدهــا اســناد للضــرر 
وعنصــر مــن عناصــر الإثــم فــي جرائــم التــي تتطلــب قصــداً، فــاذا لــم يتدخــل فــإن عنصــر الإثــم لا يكــون 
قائمــاً, وليــس المــراد بالعلاقــة الســببية الكونيــة او الرياضيــة او المنطقيــة، وانمــا تلــك التــي أســهم فــي 
تحديدهــا القانــون، بذكــر الوقائــع الهامــة التــي يجــب ادخالهــا فــي الاعتبــار عنــد تحديــد معنــى الســببية، ولا 
تدخــل ضمــن عوامــل الســببية مثــلًا الظــروف البيئيــة والطبيعيــة الحديثــة المحيطــة التــي ادت الــى وقــوع 
جريمــة، وبالتالــي يكــون للعلاقــة الســببية فــي القانــون الجنائــي دوراً بــارزاً فــي تحليــل الجريمــة وردهــا الــى 

اســبابها الحقيقــة.
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ثانياً: اهمية البحث :

تظهــر اهميــة العلاقــة الســببية فــي كونهــا تتنــاول طابعــاً فلســلفياً وعمليــاً وقانونيــاً وعقائديــاً واقتصاديــاً 
واجتماعيــاُ وسياســياً، وانهــا تناقــش وتفســر وتعــرف وتطبــق مــن خــلال اوجــه عديــدة ومتباينــة ومتضــادة 
فــي الوقــت نفســه, وان طابعهــا العلمــي المتأتــي مــن كونهــا فكــرة ترتكــز علــى قاعــدة المنطــق المجــرد, ثــم 
يتم تفســيرها من خلال التدقيق والتحري للاعتبارات القانونية المشــتقة من نظرية المســؤولية ومقتضيات 
مصلحــة المجتمــع والعدالــة الجنائيــة والاجتماعيــة، لكــي تصبــغ لاحقــاً بالصبغــة القانونيــة التــي تســاهم فــي 
عمليــات الضبــط لأحــد عناصــر المســؤولية, مــن جهــة اخــرى بــدأت العلاقــة الســببية تأخــذ طابعــاً علميــاً 
باعتبارهــا مشــكلة قانونيــة يحســمها النــص التشــريعي, وتخضــع لرقابــة المحاكــم وبالتالــي كانــت محفــزا قويــاً 
لظهــور الكثيــر مــن الدراســات والبحــوث لتفســيرها وتعريفهــا ومــن ثــم إلحاقهــا بالنــص القانونــي, وبجانــب 
ذلــك هنــاك اهميــة تتعلــق بمــا تتضمنــه دراســة العلاقــة الســببية والتــي تتمثــل فــي تحديــد معيارهــا, اذا يثيــر 
تحديــده اولا الاحتــكام الــى النــص والمنطــق القانونــي كــي يتــواءم وينســجم مــع طبيعــة هــذه العلاقــة، وعــدم 
اغفــال وتجــاوز واهمــال الاعتبــارات العلميــة التــي تتطلــب ان يكــون تطبيقــه محــدداً للمســؤولية الجنائيــة 
والنطــاق الــذي تقتضيــه مصلحــة المجتمــع وتحقيــق العدالــة مــن خــلال ادوات منســجمة مــع مفهــوم العدالــة 
لا مــع مفهــوم التغــول فــي حقــوق الآخريــن, وتظهــر اهميــة الدراســة فــي ان هنــاك الكثيــر مــن النظريــات 
والدراســات التــي توصلــت الــى معاييــر فــي العلاقــة الســببية فــي الجرائــم ضمــن نطــاق المبــادئ التــي تعــد 
مــن موضوعــات القانــون الجنائــي التــي تواجــه عمليــات التطبيــق خاصــة فــي الجرائــم الســلبية ذات النتيجــة 

او جرائــم الامتنــاع ذات النتيجــة .

ثالثاً: هدف البحث :

ان الهــدف الــذي تبتغيــه هــذه الدراســة هــو: ان تتجنــب التغلغــل كثيــراً فــي الخلافــات النظريــة متشــعبة 
النطــاق فــلا تخاطــر مــع القــارئ فــي مجاهــل مــن المســاجلات الفلســفية التــي مــن شــأنها أن تحيــد عــن 

الهــدف المرســوم لهــا منــذ البدايــة .

لقــد اصابــت الدراســة بالحديــث عــن فلســفة القانــون والســببية احــدى موضوعاتهــا، كمــا تهــدف الــى امعــان 
النظــر فــي اوضــاع قانونيــة قائمــة بالفعــل لتحليلهــا مدلــولًا ومرمــى وتقديرهــا امــراً ونهيــاً، وهــذه الدراســة 
تطبيقيــة قبــل كل شــئ وهــي مــن وحــي الواقــع كمــا الفتــه ســاحات القضــاء فــي بلادنــا واحيانــاً  فــي الخــارج، 
ولكنهــا ليســت مــن وحــي الافتــراض الا للضــرورة القصــوى اســتكمالا لعناصــر الموضــوع واســباب البيــان .

رابعاً: اشكالية البحث :

ينحصــر مفهــوم العلاقــة الســببية فــي تحديــد طبيعتهــا التــي يجــب ان توجــد عليهــا, فهــي تمكــن مــن نســبة 
ــاً الــى الشــخص المرتبــط بالفعــل، بمعنــى ان العلاقــة الســببية قوامهــا حلقــات تبــدأ بالآثــار  النتيجــة مادي
المباشــرة بالفعــل حتــى تتبلــور فــي النهايــة بصــورة النتيجــة الإجراميــة وعلــى هــذا النحــو فهــي ليســت محــض 
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علاقــة منطقيــة او مجــرد صلــة ذهنيــة وانمــا هــي صلــة ماديــة محسوســة تدركهــا الملاحظــة الحســية 
وتخضــع للفحــص بالظواهــر الطبيعيــة والعلاقــات التــي تنشــئها.

خامساً: نطاق البحث :

لا يخــرج القانــون كعلــم مــن دائــرة العلــوم الاجتماعيــة فإنــه يقــوم بإثــارة البحــوث حــول المســائل القانونيــة 
التــي تمــر عليــه ويقــوم بتعريفهــا وابــراز اهميتهــا ومــن ثــم تحديــد الطبيعــة القانونيــة لهــا وبالتالــي فــإن 

الدراســة ومــن خــلال ذلــك الموجــز تفتــرض الآتــي:

ان العلاقــة الســببية مــن جانــب النطــاق العقابــي هــي الخطــوة الاولــى علــى طريــق المســؤولية لاهتمامهــا   .1

بمبــدأ الإســناد المــادي الــذي يعنــى بمبــدأ تعليــق مســؤولية الشــخص الجنائيــة علــى شــرط اول هــو وجــود 
واقعــة مصدرهــا النشــاط الإرادي لمتهــم معيــن .

ان العلاقة السببية تسبق مبدأ الشرعية ومبدأ المسؤولية الأخلاقية.  .2

ان العلاقــة الســببية كيــان قانونــي مســتقل ويترتــب علــى ذلــك ان الخلــط بيــن العلاقــة الســببية وعناصــر   .3

المســؤولية الجنائيــة او خلالهــا فــي تمييــز الركــن المــادي فيــه تشــويه بطبيعتهــا القانونيــة ان العلاقــة 
الســببية ذات طبيعــة ماديــة تدخــل كعنصــر مــن عناصــر الركــن المــادي وهــي التــي يعتــد بهــا قانونــاً فــي 

مجــال المســؤولية الجنائيــة .

سادساً: منهجية البحث:

تتعامــل هــذه الدراســة مــع نظريــات تأخــذ تباينــات عديــدة تختلــف فــي مفاهيمهــا وادوات تطبيقهــا علــى 
ارض الواقــع، مــن خــلال تفســيرات تبنــى مــن خــلال تلــك النظريــات فضــلًا عــن ذلــك تتنــاول ايضــا حــالات 
تطبيقيــة بمختلــف البلــدان والقوانيــن، كمــا ان الدراســة تتنــاول غطــاء نظــري يخــص القانــون الجنائــي والفقــه 

الإســلامي فضــلا عــن الــرؤى الشــرعية لهــا مجتمعــة وتفســير شــكلها والإثبــات المقــارن لهــا .

سابعاً: تقسيم البحث: 

يمكــن تقســيم بحــث رقابــة محكمــة التمييــز فــي العــراق بشــأن العلاقــة الســببية علــى مطلبيــن: ســنتطرق 
فــي المطلــب الاول الــى بيــان تأليــف محكمــة التمييــز فــي العــراق واختصاصاتهــا، والــذي سنقســمه الــى 
فرعيــن: نبيــن فــي الفــرع الاول تأليــف محكمــة التمييــز فــي العــراق، امــا الفــرع الثانــي فســوف نبيــن فيــه 
اختصــاص محكمــة التمييــز فــي العــراق، امــا فــي المطلــب الثانــي فســوف نبيــن فيــه نطــاق رقابــة محكمــة 
التمييــز فــي العــراق والــذي سنقســمه علــى فرعيــن: نبيــن فــي الاول منــه الرقابــة علــى العلاقــة الســببية, امــا 
الفــرع الثانــي فســوف نخصصــه لبيــان الرقابــة بشــان الدفــوع وقيــود حريــة الاقتنــاع, ثــم ختمنــا هــذه الدراســة 

بخاتمــة تضمنــت النتائــج والتوصيــات التــي توصلنــا لهــا خــلال مســيرة هــذا البحــث .
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المطلب الاول
تأليف محكمة التمييز في العراق واختصاصاتها

يخضــع القاضــي فــي أمــر اقتناعــه القضائــي وحريتــه فــي تقديــر الأدلــة، ولاســيما فيمــا يتعلــق بالعلاقــة 
الســببية، إلــى قيــود ســبق لنــا ذكرهــا، ويخضــع لقواعــد معينــة فــي تســبيب أحكامــه أشــرنا فــي موضــع ســابق 
إليهــا، وهكــذا فــإن التــزام القاضــي بأمــر بيــان العلاقــة الســببية والــرد علــى دفــوع الخصــوم فــي حكمــه 
يصبــح تحصيــل حاصــل لالتزامــه بمراعــاة القيــود والقواعــد التــي فرضهــا عليــه المشــرع، وعلــى ذلــك فإنــه 
أمــر طبيعــي ومنطقــي أن تراقــب محكمــة التمييــز فــي العــراق النقــض حســب مراعــاة القاضــي لمــا فرضتــه 
عليــه مــن بيــان العلاقــة الســببية والــرد علــى الدفــوع ذات الصلــة بهــا، وبعــض القيــود والقواعــد بشــأنها، فــي 

نطــاق لا يتعــارض أبــداً مــع نطــاق حريــة القاضــي واقتناعــه وســلطته فــي تقديــر العلاقــة الســببية.

ولابــد لنــا قبــل الخــوض فــي تفصيــلات الأمــر أن نلقــي الضــوء علــى كيفيــة تأليــف محكمــة التمييــز فــي 
العــراق ونطــاق اختصاصاتهــا وســندها فــي الرقابــة باقتضــاب شــديد، وهــو الموضــوع الــذي نعرضــه أولًا 
فــي تسلســل موضوعــات هــذا المبحــث لكــي نحافــظ علــى تكامــل الموضــوع ووحدتــه، لا ســيما وإن هنــاك 
ترابــط وصلــة بيــن مــا نقــدم لــه بدايــة وبيــن مــا نعــرض لــه لاحقــاً، ولدراســة موضــوع تأليــف محكمــة التمييــز 
فــي العــراق واختصاصاتهــا فــلا بــد مــن تقســيم هــذا المطلــب الــى فرعيــن: الفــرع الاول لبيــان تأليــف محكمــة 
التمييــز فــي العــراق، والفــرع الثانــي لبيــان اختصــاص محكمــة التمييــز فــي العــراق، وعلــى التفصيــل الآتــي 

بيانه.

الفرع الأول

تأليف محكمة التمييز في العراق

صــدور قانــون التنظيــم القضائــي الأســاس الــذي رأت فيــه محكمــة التمييــز فــي العــراق النــور، واســتمدت 
منــه ســندها فــي الرقابــة، وحــازت علــى اختصاصاتهــا فــي الرقابــة القضائيــة علــى جميــع المحاكــم، إلا مــا 
اســتثني منهــا بنــص خــاص، بصــدد الرقابــة علــى صحــة تطبيــق القانــون فــي المســائل القانونيــة مــن دون 

المســائل الوقائعيــة الموضوعيــة.

لقــد صــدر قانــون التنظيــم القضائــي رقــم 160( لســنة 1979م ليحــل محــل قانــون الســلطة القضائيــة رقــم 
26( لســنة 1963م الــذي كان نافــذا، فجــاءت المــادة 12( مــن قانــون التنظيــم القضائــي لتنــص علــى 
تأليــف محكمــة التمييــز فــي العــراق وتحــدد هيئاتهــا وتنظيمهــا فنصــت علــى أن:  »محكمــة التمييــز هــي 
الهيئــة القضائيــة العليــا التــي تمــارس الرقابــة القضائيــة علــى جميــع المحاكــم، مــا لــم ينــص القانــون علــى 
خــلاف ذلــك، وتتألــف مــن رئيــس وخمســة نــواب للرئيــس وقضــاة لا يقــل عددهــم جميعــاً عــن ثلاثيــن قاضيــاً 
ويكــون مقرهــا فــي بغــداد«، وقــد اســتحدث قانــون التنظيــم القضائــي هيــأة جديــدة ســماها الهيــأة الموســعة.
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أمــا المــادة 13( مــن قانــون التنظيــم القضائــي فقــد عنيــت بهيئــات المحكمــة وحددتهــا بالهيــأة العامــة، 
والهيــأة الموســعة، والهيــأة المدنيــة، وهيــأة الأحــوال الشــخصية والهيــأة الجزائيــة بالنظــر فــي الأحــكام 
والقــرارات الصــادرة فــي الدعــاوى الجزائيــة عــدا الأحــكام الصــادرة بالإعــدام لأنهــا تدخــل فــي اختصــاص 

الهيــأة العامــة.

إن الدعــوى الجزائيــة تتألــف مــن مســائل واقعيــة وقائعيــة( ومســائل قانونيــة، وإن رقابــة محكمــة التمييــز 
فــي العــراق تقتصــر علــى المســائل القانونيــة مــن دون الواقعيــة، فينبغــي علــى القاضــي أن يتأكــد مــن 
صحــة وقائــع الدعــوى، ومــن ثــم يطبــق القاعــدة القانونيــة المناســبة علــى تلــك الوقائــع، وبالتالــي يصــدر 
حكمــه وفقــاً لتلــك القاعــدة القانونيــة التــي ذهــب إلــى تطبيقهــا وإن التمييــز بيــن المســائل الواقعيــة والمســائل 
القانونيــة لــه أهميــة فائقــة بالنســبة لمحكمــة التمييــز فــي العــراق، باعتبــار أن وظيفــة هــذه المحكمــة الرقابــة 
علــى صحــة تطبيــق القانــون، الأمــر الــذي يحتــم عنــد النظــر فــي الطعــن التمييــزي أن تحــدد محكمــة 
التمييــز فــي العــراق المســائل القانونيــة التــي تخضــع لرقابتهــا عــن غيرهــا مــن المســائل الواقعيــة التــي تخــرج 

عــن نطــاق تلــك الرقابــة.

أمــا الفقهــاء المســلمين فقــد ميــزوا بيــن اجتهــاد القاضــي فــي فهــم وقائــع الدعــوى واجتهــاده فــي معرفــة حكــم 
القانــون الواجــب التطبيــق، فقــد ورد فــي كتــاب أعــلام الموقعيــن للإمــام ابــن القيــم الجوزيــة أنــه » لا يتمكــن 
المفتــي ولا الحاكــم مــن الفتــوى والحكــم بالحــق إلا بنوعيــن مــن الفهــم، أحدهمــا فهــم الواقــع واســتنباط علــم 
حقيقــة مــا وقــع بالقرائــن والأمــارات والعلامــات حتــى يحيــط بــه علمــاً، أمــا النــوع الآخــر فهــو فهــم حكــم الله 

تعالــى فــي كتابــه أو علــى لســان رســوله محمــد ص( فــي هــذا الواقــع، ثــم يطبــق أحدهمــا علــى الآخــر.

الفرع الثاني

اختصاص محكمة التمييز في العراق

وأمــا اختصاصــات محكمــة التمييــز فــي العــراق بالمســائل الجزائيــة التــي تألــف ســند المحكمــة فــي رقابتهــا، 
فــإن اساســها يعــود إلــى المــادة 137/فقــرة أ( مــن قانــون اصــول المحاكمــات الجزائيــة العراقــي رقــم 23( 
لســنة 1971م المعــدل والنافــذ التــي نصــت علــى أن: »المحاكــم الجزائيــة هــي ... ومحكمــة التمييــز 

وتختــص هــذه المحاكــم بالنظــر فــي جميــع الدعــاوى الجزائيــة إلا مــا اســتثني بنــص خــاص«.

1. مراقبة تطبيق القانون على الوقائع والتحقيق في سلامة الإجراءات.

تنظــر محكمــة التمييــز وفقــاً لهــذه الصلاحيــة والولايــة فــي الأحــكام والقــرارات والتدابيــر الصــادرة مــن 
محاكــم الجــزاء وذلــك فــي الجنايــات أو الجنــح، فــإن تمييــز الاحــكام الصــادرة فــي جرائــم الجنــح يكــون امــام 
محكمــة الاســتئناف بصفتهــا التمييزيــة اســتناداً الــى قــرار مجلــس قيــادة الثــورة المنحــل رقــم 104( لســنة 
1988م، بخصــوص مــا بنــي منهــا علــى مخالفــة للقانــون أو خطــأ فــي تطبيقــه أو تأويلــه، وبخصــوص 
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مــا إذا وقــع خطــأ جوهــري فــي الإجــراءات الأصوليــة أو فــي تقديــر الأدلــة أو فــي تقديــر العقوبــة وكان 
الخطــأ مؤثــراً فــي الحكــم، اســتناداً إلــى المــادة 249( مــن قانــون اصــول المحاكمــات الجزائيــة العراقــي رقــم 

23( لســنة 1971م المعــدل والنافــذ.

2.النظر في موضوع الدعوى.

لمحكمــة التمييــز أن تمــارس اختصــاص محكمــة الموضــوع فــي حــال مــا إذا طعــن أمامهــا للمــرة الثانيــة 
فــي الحكــم الصــادر فــي نفــس الدعــوى، فــإذا مــا تــراءى لهــا ضــرورة إصــدار قــرار بإدانــة المتهــم الــذي 
برأتــه المحكمــة أو زيــادة العقوبــة التــي فرضتهــا عليــه، فإنهــا تحيــل الدعــوى إلــى الهيــأة العامــة لمحكمــة 
التمييــز فــي العــراق، ولهــذه الهيــأة ســلطة إصــدار القــرار بالإدانــة أو بالعقوبــة التــي تفرضهــا، أو تذهــب 
إلــى تصديــق الحكــم الصــادر مــن محكمــة الموضــوع، وهــو الأمــر الــذي قررتــه المــادة 263/فقــرة ب( مــن 

قانــون اصــول المحاكمــات الجزائيــة العراقــي رقــم 23( لســنة 1971م المعــدل والنافــذ.

ومتــى نظــرت محكمــة التمييــز فــي الدعــوى بصفتهــا محكمــة الموضــوع فــإن لهــا حــق إحضــار المتهــم 
أو إقحــام متهميــن جــدد أو التصــدي لوقائــع جديــدة، بــل وأكثــر مــن ذلــك، فلهــا حــق إظهــار مــن يكــون 

إحضــاره لازمــاً ومفيــداً فــي ســبيل نيــل الحقيقــة.

المطلب الثاني
نطاق رقابة محكمة التمييز في العراق

لا شــك أن نطــاق رقابــة محكمــة التمييــز فــي العــراق علــى الأحــكام ذات الصلــة بالعلاقــة الســببية هــو 
نطــاق تدخلــي واســع يمتــد ليشــمل رقابتهــا علــى بيــان العلاقــة الســببية فــي الحكــم، وعلــى جــواب محكمــة 
الموضــوع بصــدد تصديهــا لدفوعــات الخصــوم أو وكلائهــم أو مــن لــه حــق الدفــع، لا بــل تمتــد تلــك الرقابــة 
إلــى القيــود التــي تــرد علــى حريــة القاضــي فــي الاقتنــاع بخصــوص تقديــر العلاقــة الســببية، وعلــى قواعــد 
تســبيب الأحــكام، لفحــص كفايتهــا وســلامتها مــن التناقــض، لــذا سنقســم هــذا المطلــب الــى فرعيــن: الفــرع 
الاول لبيــان الرقابــة علــى بيــان تقديــر العلاقــة الســببية فــي الحكــم، الفــرع الثانــي لبيــان الرقابــة بشــأن الدفــوع 

وقيــود حريــة الاقتنــاع، وعلــى التفصيــل الآتــي بيانــه.

الفرع الأول

الرقابة على العلاقة السببية 

لأهميــة العلاقــة الســببية فــي نطــاق المســؤولية الجنائيــة، فإنــه ينبغــي علــى قاضــي الموضــوع أن يبينهــا 
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فــي حكــم الإدانــة أو البــراءة بوضــوح وصراحــة لئــلا يعــرض حكمــه للنقــض، وينبغــي علــى ذلــك القاضــي 
أيضــاً أن يرســم حــدوداً معينــة يراقــب فيهــا إمــكان بيــان النتائــج التــي رتبهــا الحكــم علــى مقدماتــه، اذ أن 
الأدلــة التــي يعتمدهــا تكــون مستســاغة قانونــاً وعقــلًا وتــؤدي إلــى مــا ترتــب عليهــا مــن نتائــج بغيــر تعســف 

فــي الربــط ولا تنافــر فيــه.

إن بيــان العلاقــة الســببية فــي أمــر انعقادهــا أو انفراطهــا، بيــان جوهــري يلــزم اســتظهاره فــي الحكــم، 
وإلا كان حكمــه قاصــراً موجبــاً للنقــض، ومثــال ذلــك مــا لــو أن حكمــه قــد اكتفــى بنقــل مــا أثبتــه التقريــر 
التشــريحي للجثــة الخــاص بالإصابــات، ولــم يلتفــت إلــى بيــان العلاقــة الســببية بيــن الوفــاة وتلــك الإصابــات 
بالاســتفادة مــن واقــع هــذا الدليــل، فــإن نقــض الحكــم يكــون لازمــاً، لأن محكمــة التمييــز تكــون عاجــزة 
عــن المراقبــة بســلامة اســتخلاص الحكــم للعلاقــة الســببية بيــن فعــل المتهــم والنتيجــة التــي يؤاخــذ بهــا، إذ 
أن محكمــة الموضــوع ملزمــة بالكشــف فــي حكمهــا عــن جميــع عناصــر الجريمــة وفــي مقدمتهــا العلاقــة 
الســببية، لتمكــن محكمــة التمييــز مــن بســط رقابتهــا والتأكــد مــن حقيقــة توافــر كل الشــروط القانونيــة لقيــام 

تلــك العلاقــة.

غير أن القاضي لا يلتزم في سبيل بيانه للعلاقة السببية بالإشارة إليها بموجب عبارات محددة ملزمة، 
وإنمــا يكفــي عــادة إظهارهــا بمجــرد ســرد الوقائــع، وخاصــةً إذا مــا أفضــى فعــل الجانــي مباشــرةً إلــى النتيجــة 
النهائيــة بغيــر تداخــل أو تعــدد فــي الأســباب والنتائــج، لأن تدخــل هــذه الأســباب مــع فعــل الجانــي أو 
تعــدد النتائــج المترتبــة علــى فعــل الجانــي تضطــر القاضــي إلــى اظهــار العلاقــة الســببية بشــكل خــاص 
فــي حكمــه، وتقريــر ماهيتهــا علــى وجــه يظهــر فيــه أي العوامــل كانــت ســبباً للنتيجــة مــن دون غيرهــا، 
وأي النتائــج كانــت قــد تمخضــت عــن فعــل الجانــي مــن دون غيرهــا، وعلــى غــرار ذلــك يقــرر القاضــي 
أو المحكمــة مســؤولية الجانــي، إمــا عــن حــدود فعلــه فقــط وإمــا عــن نتيجــة فعلــه، وعلــى ضــوء المعيــار 
الــذي تقــرر قانونــاً أو قضــاءً، ويكفــي القاضــي ليســلم حكمــه مــن النقــض أن يشــير إلــى العلاقــة الســببية 
بموجــب عبــارة عامــة أو بســرد الوقائــع التــي يســتفاد منهــا توافــر تلــك العلاقــة، فــلا يلتــزم القاضــي بالتحــدث 
تفصيــلًا وإســهاباً عــن توافرهــا، أو التحــدث بشــكل خــاص عــن ذلــك، خــلال حالــة مــا إذا أثــار الدفــاع أو 
الخصــم اعتراضــاً علــى أمــر قيامهــا وتمســك بــه، فآنــذاك يلــزم القاضــي بالــرد علــى هــذا الدفــع أو الطلــب 

لكونــه دفعــاً جوهريــاً يعــاب الحكــم بغيــر الــرد عليــه.

إن أبلــغ مــا يعتــرض المحكمــة مــن صعوبــات فــي أمــر تحريهــا عــن قيــام عناصــر الركــن المــادي هــو 
قيــام أو انهــدام انعــدام العلاقــة الســببية، ذلــك إن إلقــاء مســؤولية النتيجــة الجرميــة علــى عاتــق الجانــي 
يســتحيل تصــوره بغيــاب صلــة العلاقــة الســببية بيــن ســلوكه الجرمــي وحــدوث تلــك النتيجــة المحظــورة، 
وغالبــاً مــا يصيــب القصــور بيــان العلاقــة الســببية فــي الأحــكام الخاصــة بالجرائــم غيــر العمديــة أكثــر ممــا 
هــو حاصــل فــي الجرائــم العمديــة، ذلــك أن تقديــر العلاقــة الســببية فــي الجرائــم غيــر العمديــة يعــد عمليــاً، 

وخاصــةً إذا تعاصــر خطــأ المجنــى عليــه مــع خطــأ الجانــي فــي إحــداث النتيجــة معــاً.
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حقــاً إن تقريــر انعقــاد العلاقــة الســببية او فقدهــا هــو امــر موضوعــي بغيــر شــبهة يتصــل بوقائــع الدعــوى 
وارتباطهــا، تقــدره محكمــة الموضــوع وتفصــل فيــه نهائيــاً، بغيــر تعقيــب محكمــة التمييــز ورقابتهــا، ولا 
يعــد تقريــر هــذه العلاقــة الســببية أمــراً قانونيــاً يختــص بتأويــل النصــوص أو تطبيقهــا، ســواء نظرنــا إليهــا 

بصفتهــا عنصــراً فــي الركــن المــادي أو فــي الركــن المعنــوي.

غيــر أن هــذه المرونــة الواســعة التــي حظيــت بهــا محكمــة الموضــوع فــي حريــة تقديــر العلاقــة الســببية 
ليســت مطلقــة إلــى غيــر ذي حــد، فــلا تنصــرف محكمــة التمييــز فــي العــراق عــن كل الرقابــة، بــل أن 
رقابتهــا وإن كانــت محــدودة بشــأن العلاقــة الســببية، إلا إنهــا تتســع لتنضــب علــى مــا يســتنتجه القاضــي 
ــاءً علــى تلــك الوقائــع هــو أمــر  ــام العلاقــة الســببية أو انعدامهــا بن فيمــا ثبــت لديــه مــن وقائــع، إذ أن قي
يتعلــق بالوصــف القانونــي، الأمــر الــذي يخضعهــا لرقابــة محكمــة التمييــز بخصــوص إشــرافها علــى 
الأســباب التــي ارتكــز عليهــا قاضــي الموضــوع فــي بنــاء رأيــه، مــن دون أن يصــل أمــر إشــرافها ورقابتهــا 
حــدود إثبــات أو نفــي الوقائــع بالــذات، بمعنــى أن رقابــة محكمــة التمييــز هــي رقابــة اســتنتاج ومنطــق، 
فضلًا عن كونها رقابة على ما إذا صلح أمراً معيناً في أن يكون سبباً لنتيجة معينة أم لا، أي الرقابة 
علــى تحديــد معيــار العلاقــة الســببية، ذلــك التحديــد الــذي يعــد فصــلًا فــي مســألة قانونيــة لا موضوعيــة، 
ومتــى لاحظــت محكمــة التمييــز فــي العــراق علــى حكــم القاضــي انحرافــه عــن اختيــار المعيــار القانونــي 
الصحيــح العلاقــة الســببية ردت عليــه ونقضــت حكمــه، إذ إن تقريــر وبيــان مــا إذا كان الفعــل العمــدي أو 
غيــر العمــدي ســبباً للنتيجــة ومؤديــاً إليهــا أو العكــس، هــو أمــر يتعلــق باســتظهار محكمــة الموضــوع لذلــك 
الربــط بيــن الفعــل والنتيجــة، وبالتالــي فــإن الأمــر كلــه يتعلــق بمســألة قانونيــة تنضــوي تحــت نفــوذ محكمــة 
التمييــز فــي الرقابــة وتقــف تلــك الرقابــة عنــد حــدود اســتخلاص القاضــي للأدلــة واســتعمالها فــي إثبــات 
العلاقــة الســببية، لأن ذلــك لا يتعلــق باختيــار ضوابــط العلاقــة الســببية ولا يتعلــق بســلامة الاســتدلال 

والتطبيــق، وهمــا الأمــران اللــذان تتســع لهمــا رقابــة محكمــة التمييــز.

وقــد ذهــب جانــب مــن الفقــه المصــري إلــى القــول بــأن أحقيــة محكمــة النقــض المصريــة فــي الرقابــة علــى 
قاضــي الموضــوع مــن حيــث إن الفصــل فــي أمــر معيــن يصلــح قانونــاً لأن يكــون ســبباً لنتيجــة معينــة أو 
لا يصلــح، يعنــي أنهــا قــد عــدت الفصــل فــي أمــر العلاقــة الســببية فصــلًا فــي مســألة قانونيــة، باعتبــار 
أن ذلــك يتعلــق بتوافــر أحــد شــروط المســؤولية الجنائيــة الناشــئة وفــق نــص معيــن، وبذلــك يظهــر الطابــع 
القانونــي لهــذا الفصــل، وهكــذا تلتــزم محكمــة الموضــوع باتبــاع معيــار العلاقــة الســببية وفقــاً لتحديــده فــي 
القانــون أو طبقــاً لمــا تبنتــه محكمــة التمييــز فــي حالــة غيــاب النــص، ومتــى خــرج القاضــي عــن ذلــك 
فــي قضائــه ردت عليــه وأصلحــت مــا خلــص إليــه مــن نتائــج قــد ارتكــزت علــى معيــار خاطــئ، أمــا بيــان 
الحكــم لمــا أثبتتــه الوقائــع التــي بنيــت العلاقــة الســببية عليهــا، تلــك التــي تتعلــق بتحديــد الآثــار المباشــرة 
للفعــل وبيــان تطورهــا وتبلورهــا ووصولهــا إلــى النتيجــة النهائيــة التــي انتهــت إليهــا، فهــو فصــل فــي مســألة 
تتعلــق بالوقائــع، وبالتالــي فــلا تخضــع للرقابــة، وظاهــر مــن ذلــك أن ثمــة فــرق بيــن إثبــات الوقائــع التــي 
يقــام بهــا التسلســل الســببي، وهــو فصــل فــي مســألة وقائــع لا تخضــع للرقابــة، وبيــن تكييــف هــذا التسلســل 
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وفقــاً لمعيــار معيــن يعتــد بــه القانــون، وهــو فصــل فــي مســألة قانونيــة تخضــع للرقابــة .

أما في الفقه الفرنســي، فتذهب الغالبية إلى تقرير أن البحث في العلاقة الســببية هو أمر يتصل بوقائع 
الدعــوى لا القانــون، وبالتالــي فــلا يخضــع للرقابــة إذا مــا فصــل فيــه القاضــي فصــلًا نهائيــاً، باعتبــار 
أن العلاقــة الســببية فــي أغلــب التشــريعات يتــرك أمرهــا للقضــاء لا القانــون، علــى أســاس أن وقائعهــا 
مختلفــة ومتجــددة، لا يصلــح لضبطهــا معيــار محــدد واحــد يخضــع للرقابــة، فضــلًا عــن بعــض الاعتبــارات 
الأخــرى التــي تلعــب دوراً فــي تقديــر العلاقــة الســببية وتزيــد الأمــر تعقيــداً، كالعلاقــة بيــن العلاقــة الســببية 
الماديــة والركــن المعنــوي، ومقتضيــات العدالــة فــي تقريــر حــل معيــن، وهــي اعتبــارات يجــد الفقــه الفرنســي 
فــي تركهــا لتقديــرات القضــاء وفطنتــه مــا يفــوق بأهميتــه كثيــراً أمــر حصرهــا وفقــاً لنــص معيــن يــرزح تحــت 
الرقابــة، إلا أن محكمــة النقــض الفرنســية كان لهــا فــي ذلــك رأي آخــر، اذ أبطلــت قــرارات عديــدة لأســباب 
تتعلــق بفهــم محاكــم الموضــوع الخاطــئ لمدلــول العلاقــة الســببية، أو تتعلــق بتحديــد دورهــا القانونــي، او 
تتعلــق بتحديــد معيارهــا، فردتــه إلــى مــا اســتصوبته، ولكــن محكمــة النقــض الفرنســية عــادت فــي قــرارات 
مهمــة أخــرى واعترفــت لقاضــي الموضــوع بســلطة مرنــة واســعة، كمــا أنهــا قــد التزمــت جانــب الحــذر فــي 
مناقشــة مــا خلــص إليــه قاضــي الموضــوع ، وأكثــر مــن ذلــك نذهــب فنقــول إن هــذه المحكمــة قــد عــدت 
فــي أحــكام عديــدة لهــا أن قاضــي الموضــوع فــي تمســكه بمعيــار معيــن للعلاقــة الســببية يكــون قــد فصــل 

فيمــا لا يخضــع لرقابتهــا.

وفــي قــرار لهــا قــررت محكمــة التعقيــب التونســية فــي معــرض رقابتهــا علــى بيــان العلاقــة الســببية أنــه: 
» إذا رأت المحكمــة أن مــوت الهالــك ناتــج عــن التيــار الكهربائــي الســاري فــي الجبــل الحديــدي المربــوط 
بالعمــود الكهربائــي والمعــد لتجفيــف الثيــاب، بدعــوى أن هــذا التيــار قــد نشــأ عــن فعــل العــون الفنــي الــذي 
قطــع التيــار الكهربائــي مــن منــزل الهالــك وعلقــه بهــذا العمــود، فــي حيــن أن ســلك تجفيــف الثيــاب مربــوط 
بــه وإن الهالــك توفــي لقبضــة منــه علــى بعــض الثيــاب المعلقــة بالســلك، وجــب عليهــا بيــان العلاقــة الســببية 

بيــن الحــادث وبيــن مــا نســب للعــون مــن أخطــاء، وإلا كان حكمهــا ضعيفــاً مســتهدفاً للنقــض. 

وفــي القانــون العراقــي تعــد العلاقــة الســببية مســألة موضوعيــة خالصــة تنفــرد محكمــة الموضــوع فــي أمــر 
تقديرهــا، ولا دخــل لرقابــة محكمــة التمييــز فــي العــراق فيهــا، إلا مــن حيــث رقابتهــا علــى أن هــذا العامــل 
أو ذاك يصلــح ســبباً لنتيجــة محــددة أو لا يصلــح، وفقــاً للمعيــار الــذي يعتنقــه المشــرع العراقــي فــي المــادة 
۲۹( مــن قانــون العقوبــات العراقــي رقــم 111( لســنة 1969م المعــدل والنافــذ، وإن مبعــث هــذه الرقابــة 
هــو نــص المــادة 249/فقــرة أ( مــن قانــون اصــول المحاكمــات الجزائيــة العراقــي رقــم 23( لســنة 1971م 
المعــدل والنافــذ ، تلــك المــادة التــي تركــت مجــالًا واســعاً فضفاضــاً تتدخــل فيــه محكمــة التمييــز بحريــة 
كبيــرة، علــى اعتبــار أن تحديــد معيــار العلاقــة الســببية يخــرج عــن كــون الأمــر يتعلــق بمســألة موضوعيــة، 
ويدخــل فــي نطــاق المســائل القانونيــة التــي تتعلــق بقاعــدة قانونيــة معينــة تحكــم أحــد عناصــر المســؤولية 
الجزائيــة التــي قررتهــا المــادة 29( مــن قانــون العقوبــات  العراقــي رقــم 111( لســنة 1969م المعــدل 
والنافــذ، وهــذه رقابــة نجدهــا بالرغــم مــن التبريــرات الواســعة، والحــق إننــا نجدهــا رقابــة مطلقــة تغــل يــد 
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القاضــي، وتجعــل مــن حريتــه فــي الاقتنــاع القضائــي أثــراً بعيــداً، ونــرى أن تنصــب الرقابــة علــى تطبيــق 
ــاً  ــاً، والنظــر فــي كــون هــذا الدليــل أو ذاك يصلــح قانون المحكمــة لمعيــار العلاقــة الســببية المحــدد قانون
ومنطقــاً فــي بلــوغ النتيجــة أم لا، مــن دون إطــلاق العنــان لهــا فــي أمــر النظــر بمســألة تقديــر الأدلــة علــى 

إطلاقهــا كمــا ورد فــي المــادة 249/ فقــرة أ( المذكــورة آنفــا.

الفرع الثاني

الرقابة بشأن الدفوع وقيود حرية الاقتناع

لمحكمــة التمييــز فــي العــراق حــق الرقابــة علــى رد محكمــة الموضــوع بشــأن دفــوع الخصــوم أو وكلائهــم، 
إذا كانــت دفوعــاً جوهريــة، ولهــا حــق الرقابــة علــى القيــود الــواردة علــى حريــة اقتنــاع القاضــي فــي تقديــر 
الأدلــة الثبوتيــة، والرقابــة علــى قواعــد التســبيب، باعتبــار أن ذلــك مخالفــة للقانــون أو خطــأ فــي تطبيقــه أو 
تأويلــه أو باعتبــاره خطــأ فــي تقديــر الأدلــة، ولهــذا فهــو يقــع تحــت رقابتهــا وفقــاً للمــادة 249/فقــرة أ( مــن 

قانــون اصــول المحاكمــات الجزائيــة العراقــي رقــم 23( لســنة 1971م المعــدل والنافــذ.

أولًا: الرقابة على رد المحكمة بخصوص الدفوع:

ينبغــي علــى محكمــة الموضــوع أن تنظــر فــي دفــوع الخصــوم أو وكلائهــم بصــدد انقطــاع العلاقــة الســببية 
أو انعقادهــا، وتــرد عليهــا، إذا كان لهــذا الدفــع وجهــة مهمــة مــن أوجــه الدفــوع الموضوعيــة، وبالتالــي 
فــلا تلــزم المحكمــة بالــرد علــى الدفــوع إلا باكتمــال خصائــص معينــة فيهــا تنضــوي تحــت رقابــة محكمــة 

التمييــز، نوردهــا فيمــا يلــي:

1. أن يكــون الدفــع مقدمــاً فــي أي مرحلــة مــن مراحــل الدعــوى ومثبتــا فــي أوراقهــا، وبيــان فيمــا إذا أثيــر 
الدفــع أثنــاء الحكــم وثبــت فيــه، أو قبــل ذلــك وثبــت فــي الطلبــات المقدمــة إلــى المحكمــة أو محاضــر 

جلســاتها.

2.أن يتعلــق الدفــع بموضــوع الدعــوى، اذ أن الفصــل فيــه يــؤدي إلــى الفصــل فــي الموضــوع ذاتــه، 
وبخــلاف ذلــك فــإن للمحكمــة حــق رفضــه صراحــةً أو ضمنــاً، باعتبــار أن الدفــاع وفقــاً لهــذا التصويــر قــد 

فقــد الحــق فــي مطالبــة المحكمــة بالــرد علــى دفعــه مســبباً.

٣. أن يكــون الدفــع صريحــاً واضحــاً، فــلا تلتــزم المحكمــة بالــرد علــى ذلــك الدفــع إذا لــم يطــرح أمامهــا إلا 
عرضــةً، أو بصيغــة تفويــض الأمــر إلــى المحكمــة علــى وجــه لا جــزم فيــه ولا إصــرار. 

4. ألا يكون الدفاع أو صاحب العلاقة قد تنازل عن دفاعه صراحةً أو ضمناً .

وعلــى ذلــك فلــو أن الحكــم قــد أغفــل التعــرض لهــذا الدفــع بالرغــم ممــا تحقــق فيــه مــن تلــك الاعتبــارات 
الســابقة، أو أن الــرد عليهــا قــد جــاء بموجــب اســباب غيــر كافيــة أو غيــر ســائغة، فــإن ذلــك الحكــم يكــون 

عرضــةً للنقــض بســبب قصــوره فــي التســبيب قصــوراً يخــل بحــق الدفــاع.

 ثانيا: الرقابة بشأن قيود حرية الاقتناع:
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لا رقابــة لمحكمــة التمييــز فــي العــراق علــى محكمــة الموضــوع عمومــاً، إلا فــي الحــدود العامــة التــي يجــوز 
لهــا أن تراقــب فيهــا تلــك المســائل الموضوعيــة، ونعنــي تلــك التــي تتصــل بقيــود أو قواعــد فرضهــا المشــرع 

أو القضــاء الأعلــى علــى قاضــي الموضــوع والتــي نجملهــا بمــا يلــي:

1. أن تذهــب المحكمــة فــي تقديرهــا للعلاقــة الســببية ذهابــاً مبنيــاً علــى أدلــة مســتمدة مــن أوراق الدعــوى 
حقيقــةً، وإلا فــإن الاســتناد إلــى دليــل أشــارت إليــه المحكمــة فــي الوقــت الــذي لا يكــون لــه فــي الواقــع وجــود 

فعلــي فــي الأوراق، يجعــل الحكــم معيبــاً بخطــأ الإســناد.

۲. إن بطــلان الإجــراء كمــا هــو معلــوم يبطــل معــه الدليــل المســتمد منــه مباشــرةً، ومــن ثــم فــإن علــى 
المحكمــة أن تعتمــد فــي تقديرهــا للعلاقــة الســببية علــى أدلــة متحصلــة مــن إجــراءات صحيحــة مشــروعة، 

وإلا كان الحكــم معيبــاً بالفســاد فــي الاســتدلال.

۳. يجــب أن لا يخلــو الحكــم مــن عــرض الدليــل الــذي اســتخلصت منــه المحكمــة قيــام العلاقــة الســببية 
بيــن الفعــل الجرمــي الــذي اقترفــه الجانــي والنتيجــة الجرميــة، بطريقــة يتجلــى فيهــا وجــه الاســتدلال علــى 

توافــر العلاقــة الســببية بنــاءً علــى هــذا الدليــل، وإلا كان الحكــم معيبــاً بقصــور التســبيب.

4. أن يكــون اســتخلاص الســبب صحيحــاً ســائغاً، بغيــر مغــالاة تعســفية أو غلــط غيــر منطقــي فــي 
اســتنتاج النتيجــة، إذ لا يصــح اســتخلاص نتيجــة خاطئــة، ولــو بنيــت علــى دليــل صحيــح ثابــت، وإلا 

نقــض الحكــم لعيــب فــي الاســتدلال.

5. ألا يكــون الحكــم مضطربــاً ذو اختــلال فــي فكــرة إظهــار العلاقــة الســببية، بمعنــى أن يكــون الحكــم قــد 
ابتعــد عــن إظهــار الأدلــة علــى وجــه مبهــم يشــوبه الغمــوض والتشــويش، وإلا كان مشــوباً بالاضطــراب 

والقصــور. 

6. ألا يظهــر الحكــم أدلــة فــي صلبــه يناقــض بعضهــا بعضــاً، إذ لا يصــح أن تركــن المحكمــة فــي شــأن 
العلاقــة الســببية إلــى أدلــة متناقضــة بغيــر تفســير مقبــول لهــذا التناقــض، فقــد يــؤدي هــذا التناقــض إلــى 

الإبهــام أو اللبــس، ممــا يعصــف بالحكــم ويجعلــه عرضــةً للنقــض لعيــبٍ فــي التســبيب .

إن توافــر هــذه الشــروط أو عــدم توافرهــا هــو المجــال الــذي يســمح لمحكمــة التمييــز فــي العــراق بالمراقبــة 
القضائيــة طبقــاً لوظيفتهــا التوفيقيــة بيــن كونهــا محكمــة قانــون لا موضــوع مــن جهــة وبيــن رغبتهــا وواجبهــا 
فــي أن تــؤدي رســالتها فــي مراقبــة صحــة تطبيــق القانــون علــى الموضــوع مــن جهــة أخــرى، وهــي فــي 
الوقــت عينــه تذهــب مذهبــاً توفيقيــاً بيــن اتجــاه القاضــي وفقــاً لقناعتــه مــن جانــب وبيــن التزامــه بصــدد بيــان 

أســباب هــذا الاقتنــاع مــن جانــب آخــر، وأن تــؤدي أدلــة صحيحــة إلــى ذلــك الاقتنــاع.

أمــا القــول بالفصــل التــام بيــن القانــون والموضــوع، فهــو قــول لا يســتقيم عقــلًا ولا عمــلًا لتعــذر تصــوره، 
إذ إن الروابــط بيــن القانــون والموضــوع لهــا ذات النتيجــة الكامنــة فــي اســتخلاص تطبيــق قانونــي صحيــح 

مــن عناصــر الموضــوع.
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الخاتمة

الحمــد لله الــذي أنعــم علينــا بفضلــه فأتممنــا هــذه الدراســة، والتــي قمنــا فيهــا ببحــث العلاقــة الســببية فــي 
القانــون الجنائــي والفقــه الإســلامي، والتــي افــرزت العديــد مــن النتائــج وتمثلــت تلــك النتائــج فيمــا يأتــي: 

اولًا: الاستنتاجات:

1- إن الأهميــة القانونيــة للعلاقــة الســببية فــي غنــى عــن التعريــف باعتبارهــا شــاهد فــي تحديــد نطــاق 
المســؤولية الجنائيــة، اذ تســتبعد هــذه المســؤولية فــي حالــة عــدم قيــام العلاقــة الســببية بيــن الســلوك 
والنتيجة، فيســأل الجاني في هذه الحالة على الشــروع في الجريمة بالنســبة للجرائم العمدية، أما بالنســبة 
للجرائــم غيــر العمديــة فــلا تقــوم المســؤولية الجنائيــة اصــلًا اذا انتفــت العلاقــة الســببية بيــن الفعــل والنتيجــة، 

لأنــه لا يمكــن تصــور الشــروع فــي الجرائــم غيــر العمديــة. 

2- مشــكلة العلاقــة الســببية كإشــكالية قضائيــة وقانونيــة تظهــر عنــد تعــدد عوامــل الوفــاة، اذ ان فعــل 
الجانــي يتداخــل معــه بعــض العوامــل الأخــرى فــي حــدوث النتيجــة الجرميــة وهــي الوفــاة، فقــام الفقهــاء 
علــى إثــر ذلــك بوضــع العديــد مــن النظريــات مــن أجــل المســاهمة فــي وضــع معيــار لضبــط تلــك العلاقــة. 

3- ان تقديــر مــدى توافــر العلاقــة الســببية بيــن الفعــل الإجرامــي والنتيجــة الجرميــة هــي مســألة يقدرهــا 
القاضــي فــي محكمــة الموضــوع. 

4- للعلاقــة الســببية دور هــام فــي السياســة الجنائيــة فهــي وســيلة فنيــة للحــد مــن نطــاق المســؤولية 
الجنائيــة باســتبعادها كل نتيجــة لا ترتبــط بالفعــل ارتباطــاً ســببياً ولــو كان الفعــل فــي ذاتــه غيــر مشــروع. 

5- ان دور العلاقــة الســببية فــي القانــون يقــرر توافــر احــد عناصــر المســؤولية الجنائيــة ويعنــي بذلــك انــه 
مــن دون فعــل غيــر مشــروع ونتيجــة جرميــة لا يمكــن ان تتكــون العلاقــة الســببية . 

6- لقــد تنــاول البحــث النظريــات المتعــددة فــي العلاقــة الســببية وتوصــل فــي النهايــة الــى ان هنالــك 
نظريتــان مــن بيــن تلــك النظريــات ذات قيمــة علميــة أكبــر وهــي نظريــة تعــادل الاســباب ونظريــة الســببية 
الملائمــة رغــم اختــلاف النظريتيــن إلا انهمــا تتكامــلان، وامــا نظريــة تعــادل الاســباب تعتــرف بالعلاقــة 
الســببية وكذلــك بالمســؤولية الجنائيــة بنطــاق واســع وقــد يثــور تســاؤل حــول مــدى اتفــاق هــذا التوســع مــع 
مقتضيــات العدالــة والمصلحــة، أمــا نظريــة الســببية الملائمــة فقــد حاولــت إســباغ طابــع قانونــي علــى 
العلاقــة الســببية فــي القانــون وبالتالــي تختــص بعــدم مشــروعيتها أي تختــص بالركــن الشــرعي للجريمــة.

7- إن النتيجــة الجرميــة، تحــل فــي الركــن المــادي للجريمــة التأمــاً مــع عناصرهــا الفعــل والنتيجــة واتســاقاً 
مــع طبيعتهــا ودورهــا المادييــن، فيقــوم بقيامهــا الركــن المــادي وينتفــي بانتفائهــا. 

8- لا يســأل الشــخص عــن جريمــة لــم تكــن نتيجــة لســلوكه الجرمــي، ولكنــه يســأل عنهــا ولــو أســهم 
مــع فعلــه أو امتناعــه فــي إحداثهــا كلًا أو جــزءاً منهــا، أو فــي التعجيــل بإحداثهــا، ســبب آخــر ســابق أو 
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معاصــر أو لاحــق بهــا.

9- لا يســأل الفاعــل إلا عــن الفعــل الــذي قارفــه مــن دون النتيجــة الجرميــة، ولــو كانــت متوقعــة، إذا كان 
الســبب المتدخــل الآخــر كافيــاً بذاتــه لإحــداث هــذه النتيجــة، ولــو لــم يكــن مســتقلًا عنهــا.

10- تخفــف مســؤولية الفاعــل بمقــدار لا يزيــد علــى ثلــث العقوبــة المقــررة للجريمــة، إذا جهــل الفاعــل 
ذلــك الســبب المتدخــل لتعــذر توقعــه قياســاً علــى قــدرات الفاعــل والظــروف المحيطــة بــه وبالجريمــة، وكان 

ذلــك الســبب مهمــا فــي صــوغ النتيجــة. 

11- مــا دامــت العلاقــة الســببية بيــن نشــاط المحــرض الأول ونشــاط الفاعــل الأصلــي قائمــة فــي كلتــا 
الحالتيــن، ولا يتغيــر الأمــر كثيــراً بالنســبة لحالــة الاشــتراك بالاتفــاق أو بالمســاعدة، إذ تقــوم العلاقــة 
الســببية بيــن أيهمــا وبيــن النتيجــة الجرميــة، إذا تــم قبــل وقــوع النتيجــة، وكان وقــوع الجريمــة ثمــرة لهــذا 

الاتفــاق أو تلــك المســاعدة. 

12- إن القناعــة القضائيــة ليســت محــض انطباعــات عابــرة مجــردة مبعثهــا الإحســاس الذاتــي، ولا هــي 
حدس فطري نابع من ضمير القاضي، وليســت القناعة أمر نفســي لا صلة له بالانطباعات الســطحية 

للقاضــي ولا بضميــره، إنمــا هــي خليــط مــن كل ذلــك.

13- إن نطــاق رقابــة محكمــة التمييــز بشــأن بيــان العلاقــة الســببية فــي الحكــم ليكمــن فــي رقابتهــا علــى 
القيــود التــي تــرد علــى حريــة القاضــي فــي الاقتنــاع بخصــوص تقديــر العلاقــة الســببية، وعلــى قواعــد 
تســبيب الأحــكام لفحــص كفايتهــا وســلامتها مــن التناقــض، ورقابتهــا علــى رد المحكمــة بخصــوص الدفــوع 
الجوهريــة التــي يقدمهــا الخصــوم أو وكلائهــم، بالرغــم مــن كــون العلاقــة الســببية مســألة موضوعيــة 
خالصــة تنفــرد محكمــة الموضــوع فــي أمــر تقديرهــا، وعــدم صلاحيــة محكمــة التمييــز فــي مراقبتهــا او 
تقديرهــا كونهــا مــن أمــور الواقــع لا القانــون، إلا مــن حيــث رقابتهــا علــى أن هــذا العامــل أو ذاك يصلــح 

ســبباً لنتيجــة محــددة ولا يصلــح وفقــاً لمعيــار العلاقــة الســببية الــذي يعتنقــه المشــرع.

14- إن العلاقــة الســببية الماديــة بيــن النشــاط الجرمــي للمتهــم والنتيجــة الجرميــة هــي دســتور الجانــب 
المــادي فــي نظريــة الجريمــة والمســؤولية الجنائيــة، مثلمــا أن مبــدأ الشــرعية هــو دســتور التجريــم والعقــاب 
تمامــا، ولذلــك فالعلاقــة الســببية الماديــة وفــق مــا توصلنــا اليــه هــي: مجموعــة الآثــار الماديــة الملموســة 
أو المحسوســة التــي تترتــب علــى الفعــل أو الامتنــاع المحظــور فتتطــور وتتضخــم وتتلاحــق حتــى تتبلــور 
فــي النهايــة إلــى نتيجــة جرميــة نهائيــة، ثــم تحــل فــي الركــن المــادي للجريمــة اذ تتســق طبيعتهــا، فتلعــب 

دوراً مهمــاً فــي ربــط عــرى الفعــل بالنتيجــة فيقــوم الركــن المــادي بقيامهــا

15- تمثــل العلاقــة الســببية فــي تصورنــا صلــة شــديدة أكيــدة بيــن الفعــل والامتنــاع ونتيجتــه مــن جهــة، 
وبيــن إرادة الفعــل ونتيجتــه فــي العمــد، أو إرادة الفعــل مــع توقــع النتيجــة أو القــدرة علــى توقعهــا مــن دون 
قبولهــا  فــي الخطــأ مــن جهــة أخــرى، إلــى الدرجــة التــي يتعــذر معهــا تصــور وقــوع النتيجــة الجرميــة بغيــر 
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حــدوث ذلــك الفعــل أو الامتنــاع لفــرط إســناد تلــك النتيجــة ماديــاً ومعنويــاً إلــى ســلوك المتهــم، وإن صلــح 
غيــر هــذا الســلوك فــي صــوغ النتيجــة بســبب تضافــره معهــا، فــكلً عليــه وزره بــلا مقاصــة.

16- إن القناعــة القضائيــة وفقــاً لأصــوب الآراء، ليســت رأي ولا اعتقــاد ولا حالــة تــدور بيــن الاعتقــاد 
واليقيــن، فهــذا تقســيم افتراضــي تدرجــي لا تعرفــه خصائــص القناعــة، ولا تبنــى عليــه الأحــكام القضائيــة، 
والصحيــح أن القناعــة أمــر يقينــي ثابــت مبنــي علــى أســس عقليــة منطقيــة رصينــة فــي تقديــر قيمــة الدليــل 
واســتخلاص النتائــج المستســاغة مــن مقدمتهــا، وإن هــذه القناعــة اليقينيــة العلميــة تســتند علــى المنطــق 
الســليم والدقــة المتناهيــة والإحاطــة الكاملــة بمفــردات الدليــل محــل التقديــر، بعيــداً عــن موجــات العطــف أو 
الغيــظ أو الانطباعــات العابــرة أو الشــخصية غيــر المحكمــة، ويتحــدث البعــض عــن اليقيــن هــذا، فيقــول 
بانــه قائــم حتــى فــي مجــال الشــك، فالشــك هــو يقيــن القاضــي بضعــف قيمــة الدليــل، بمعنــى أن قناعتــه 
هــي التــي قادتــه إلــى هــذا الشــك، إذ إن الشــك يتعلــق بضعــف الأدلــة لا بالقناعــة المقــدرة لــه، وبالتالــي 

فــإن أحــكام البــراءة أو الإدانــة أو الإفــراج يجــب أن تؤســس علــى اليقيــن المكــون للقناعــة القضائيــة.

17- إن منــح القاضــي حريــة وزن الأدلــة بتقديرهــا وتقويمهــا وترجيــح بعضهــا علــى الآخــر، لا يعنــي 
الــوزن الاعتباطــي للأدلــة، بــل يعنــي الــوزن المقتــرن بالأدلــة والقرائــن الموضوعيــة، والمرهــون بالتحكــم 
والابتعــاد عــن العوامــل النفســية والعاطفيــة والرغبــات الشــخصية والكيفيــة فــي بنــاء الأحــكام، ولذلــك 

يخضــع القاضــي فــي تســبيب حكمــه لرقابــة محكمــة التمييــز فــي العــراق.
ثانياً: المقترحات: .

1- ضرورة التوسع قضائياً أكثر في البحث عن ماهية العلاقة السببية ودورها في إحداث العدالة. 

2- لا مفــر مــن الاعتــراف للقاضــي بســلطة تقديريــة فــي تحديــد معيــار العلاقــة الســببية والقوانيــن التــي 
حركهــا الفعــل، لاختلافهــا واختــلاف الثقافــات والعــادات والتقاليــد الخاصــة فــي المجتمــع العراقــي واللبنانــي 

 .

3- عــدم مســاءلة المتهــم عــن جريمــة لــم تكــن نتيجــة لســلوكه الإجرامــي، ولكنــه يســأل عنهــا ولــو أســهم 
مــع فعلــه أو امتناعــه فــي إحداثهــا كلهــا أو جــزءا مهمــا منهــا، أو فــي التعجيــل بإحداثهــا، ســبب آخــر ســابق 

أو معاصــر أو لاحــق بــه.

4- عــدم مســاءلة الفاعــل إلا عــن الفعــل الــذي اقترفــه مــن دون النتيجــة الجرميــة ولــو كانــت متوقعــة، إذا 
كان الســبب المتدخــل الآخــر كافٍ بذاتــه لإحــداث هــذه النتيجــة، ولــو لــم يكــن مســتقلًا عنهــا.

7- تخفيــف مســؤولية الفاعــل بمقــدار لا يزيــد عــن ثلــث العقوبــة المقــررة للجريمــة، إذ جهــل الســبب 
المتدخــل الكافــي لتعــذر توقعــه قياســاً علــى قــدرات هــذا الفاعــل والظــروف المحيطــة بــه و بالجريمــة، وإذا 

كان ذلــك الســبب مهمًــا فــي صــوغ النتيجــة.



353

® ElQarar Journal for Peer-Reviewed Scientific Research | Issue 12, Vol 4, Year 1 | December 2024
ISSN 7294-3006 

Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

الهوامش
1( ينظــر: د. عامــر احمــد المختــار، ضمانــات الســلامة واحــكام القضــاء الجنائــي، مطبعــة الاديــب 1( ينظــر: د. عامــر احمــد المختــار، ضمانــات الســلامة واحــكام القضــاء الجنائــي، مطبعــة الاديــب 

البغداديــة، بغــداد، العــراق، 1981م، ص223.البغداديــة، بغــداد، العــراق، 1981م، ص223.

)2( ينظــر: د. عامــر احمــد المختــار، ضمانــات الســلامة واحــكام القضــاء الجنائــي، المرجــع اعــلاه، )2( ينظــر: د. عامــر احمــد المختــار، ضمانــات الســلامة واحــكام القضــاء الجنائــي، المرجــع اعــلاه، 
ص 323ص 323

)3( ينظر: د. عبد الرزاق عبد الوهاب، الطعن في الاحكام بالتمييز، المرجع السابق، ص 99.)3( ينظر: د. عبد الرزاق عبد الوهاب، الطعن في الاحكام بالتمييز، المرجع السابق، ص 99.

ــم )32( لســنة  ــة رق ــون اصــول المحاكمــات الجزائي ــرة أ( مــن قان ــم )32( لســنة )4( ينظــر: نــص المــادة )942/ فق ــة رق ــون اصــول المحاكمــات الجزائي ــرة أ( مــن قان )4( ينظــر: نــص المــادة )942/ فق
1791م المعدل والنافذ: “ لكل من الادعاء العام والمتهم والمشتكي والمدعي المدني والمسؤول 1791م المعدل والنافذ: “ لكل من الادعاء العام والمتهم والمشتكي والمدعي المدني والمسؤول 
ــرارات والتدابيــر الصــادرة مــن محكمــة  ــي الاحــكام والق ــز ف ــدى محكمــة التميي ــاً ان يطعــن ل ــرارات والتدابيــر الصــادرة مــن محكمــة مدني ــي الاحــكام والق ــز ف ــدى محكمــة التميي ــاً ان يطعــن ل مدني
ــون او  ــة للقان ــى مخالف ــت عل ــد بني ــت ق ــة اذا كان ــي جنحــة او جناي ــات ف ــة الجناي ــح او محكم ــون او الجن ــة للقان ــى مخالف ــت عل ــد بني ــت ق ــة اذا كان ــي جنحــة او جناي ــات ف ــة الجناي ــح او محكم الجن
ــي تقديــر  ــة او ف ي ــي الاجــراءات الاصول ــه او اذا وقــع خطــأ جوهــري ف ــي تطبيقــه او تأويل ــي تقديــر خطــأ ف ــة او ف ي ــي الاجــراءات الاصول ــه او اذا وقــع خطــأ جوهــري ف ــي تطبيقــه او تأويل خطــأ ف

ــم” . ــي الحك ــراً ف ــة وكان الخطــأ مؤث ــر العقوب ــة او تقدي ــم” .الادل ــي الحك ــراً ف ــة وكان الخطــأ مؤث ــر العقوب ــة او تقدي الادل

ــة، ج2، مطبعــة دار  ــي اصــول المحاكمــات الجزائي ــة، ج2، مطبعــة دار )5( ينظــر: د. ســامي النصــراوي، دراســة ف ــي اصــول المحاكمــات الجزائي )5( ينظــر: د. ســامي النصــراوي، دراســة ف
العــراق، 1976م، ص51. العــراق، 1976م، ص51.الســلام، بغــداد،  الســلام، بغــداد، 

)6( ينظر: د. معوض عبد التواب، الوسيط في شرح جرائم القتل والاصابة الخطأ، ط ۳، منشاة )6( ينظر: د. معوض عبد التواب، الوسيط في شرح جرائم القتل والاصابة الخطأ، ط ۳، منشاة 
المعارف، الاسكندرية، مصر، 1986م، ص 87 .المعارف، الاسكندرية، مصر، 1986م، ص 87 .

ــم الايــذاء فــي ضــوء القضــاء والفقــه، دار المطبوعــات  ــم الايــذاء فــي ضــوء القضــاء والفقــه، دار المطبوعــات )7( ينظــر: د. عبــد الحميــد الشــواربي، جرائ )7( ينظــر: د. عبــد الحميــد الشــواربي، جرائ
الجديــدة، مــن دون ذكــر مــكان النشــر، 1986م، ص 621.الجديــدة، مــن دون ذكــر مــكان النشــر، 1986م، ص 621.

ــة الخطــأ، مرجــع  ــم القتــل والاصاب ــي شــرح جرائ ــواب، الوســيط ف ــد الت ــة الخطــأ، مرجــع )8( ينظــر: د. معــوض عب ــم القتــل والاصاب ــي شــرح جرائ ــواب، الوســيط ف ــد الت )8( ينظــر: د. معــوض عب
ســابق، ص 741 .ســابق، ص 741 .

ــات الليبــي، القســم العــام، ط1،  ــون العقوب ــي، شــرح قان ــد العزيــز الالف ــات الليبــي، القســم العــام، ط1، )9( ينظــر: د. احمــد عب ــون العقوب ــي، شــرح قان ــد العزيــز الالف )9( ينظــر: د. احمــد عب
القاهــرة، مصــر، 1967م، ص 522. والنشــر،  للطباعــة  ــث  الحدي المصــري  القاهــرة، مصــر، 1967م، ص 522.المكتــب  والنشــر،  للطباعــة  ــث  الحدي المصــري  المكتــب 

)10( ينظــر: د. رؤوف عبيــد ، العلاقــة الســببية الجنائيــة بيــن الفقــه والقضــاء، مطبعــة الاســتقلال )10( ينظــر: د. رؤوف عبيــد ، العلاقــة الســببية الجنائيــة بيــن الفقــه والقضــاء، مطبعــة الاســتقلال 
الكبــرى، ط4، القاهــرة، مصــر، 1984م، ص 293 .الكبــرى، ط4، القاهــرة، مصــر، 1984م، ص 293 .

)11( ينظــر: د. محمــود ابراهيــم اســماعيل، شــرح قانــون العقوبــات المصــري، ط3، مطبعــة كوســتا )11( ينظــر: د. محمــود ابراهيــم اســماعيل، شــرح قانــون العقوبــات المصــري، ط3، مطبعــة كوســتا 
توماس وشــركاؤه، القاهرة ، مصر، 1950م، ص222 توماس وشــركاؤه، القاهرة ، مصر، 1950م، ص222 

)12( ينظــر: د. محســن ناجــي، الاحــكام العامــة فــي قانــون العقوبــات، ط1، مطبعــة العانــي، بغــداد، )12( ينظــر: د. محســن ناجــي، الاحــكام العامــة فــي قانــون العقوبــات، ط1، مطبعــة العانــي، بغــداد، 



354

مة | العدد 4، المجلد 2، السنة الأولى | نيسان )ابريل( 2024 | شوال 1445
ّ
مة | العدد 4، المجلد 2، السنة الأولى | نيسان )ابريل( 2024 | شوال 1445للبحوث العلمية | مجلة محك
ّ
مة | العدد 4، المجلد 2، السنة الأولى | نيسان )ابريل( 2024 | شوال 1445للبحوث العلمية | مجلة محك
ّ
للبحوث العلمية | مجلة محك

مجلة القرار للبحوث العلمية المحكّمة | العدد 12، المجلد 4، السنة الأولى | كانون الأول )ديسمبر( 2024 | جمادى الآخر 1446®
ISSN 3006-7294

)CC BY 4.0( مرخصة بموحب المشاع الإبداعي

العراق، 1974م، ص 621.العراق، 1974م، ص 621.

ــن الفقــه والقضــاء، مرجــع ســابق،  ــة بي ــد ، العلاقــة الســببية الجنائي ــن الفقــه والقضــاء، مرجــع ســابق، )13( ينظــر:  د. رؤوف عبي ــة بي ــد ، العلاقــة الســببية الجنائي )13( ينظــر:  د. رؤوف عبي
ص 693.ص 693.

ــي، مطبعــة جامعــة القاهــرة،  ــون الجنائ ــي القان ــدوي، الاحــكام العامــة ف ــي ب ــي، مطبعــة جامعــة القاهــرة، )14( ينظــر: د. عل ــون الجنائ ــي القان ــدوي، الاحــكام العامــة ف ــي ب )14( ينظــر: د. عل
القاهــرة، مصــر، مــن دون ذكــر ســنة النشــر، ص 734 .القاهــرة، مصــر، مــن دون ذكــر ســنة النشــر، ص 734 .

ــاً باحــكام الشــريعة، مــن  ــاً باحــكام الشــريعة، مــن )15( ينظــر: د. ســمير الجنــزوري، الاســس العامــة لقانــون العقوبــات مقارن )15( ينظــر: د. ســمير الجنــزوري، الاســس العامــة لقانــون العقوبــات مقارن
دون ذكر مكان النشر، 1977م، ص 503.دون ذكر مكان النشر، 1977م، ص 503.

)16( ينظر: د. محسن ناجي، الاحكام العامة في قانون العقوبات، مرجع سابق، ص 981 .)16( ينظر: د. محسن ناجي، الاحكام العامة في قانون العقوبات، مرجع سابق، ص 981 .

ــة، دار المطبوعــات  ــاء والصيادل ــة للأطب ــا، المســؤولية الجنائي ــة، دار المطبوعــات )17( ينظــر: د. منيــر ريــاض حن ــاء والصيادل ــة للأطب ــا، المســؤولية الجنائي )17( ينظــر: د. منيــر ريــاض حن
ــة، الاســكندرية، مصــر، 1989م، ص041. ــة، الاســكندرية، مصــر، 1989م، ص041.الجامعي الجامعي

ــم القتــل والاصابــة الخطــأ والتعويــض عنهــا، دار الكتــب  ــم القتــل والاصابــة الخطــأ والتعويــض عنهــا، دار الكتــب )18( ينظــر: المستشــار عدلــي خليــل، جرائ )18( ينظــر: المستشــار عدلــي خليــل، جرائ
القانونية، القاهرة، مصر، 1996م،  ص 37.القانونية، القاهرة، مصر، 1996م،  ص 37.

ــات، دار النهضــة  ــون العقوب ــي قان ــات، دار النهضــة )19( ينظــر:  د. محمــود نجيــب حســني، العلاقــة الســببية ف ــون العقوب ــي قان )19( ينظــر:  د. محمــود نجيــب حســني، العلاقــة الســببية ف
ــة، القاهــرة، مصــر، 1982م، ص 752 . ــة، القاهــرة، مصــر، 1982م، ص 752 .العربي العربي

ــع أعــلاه،  ــات، المرج ــون العقوب ــي قان ــببية ف ــة الس ــني، العلاق ــب حس ــود نجي ــع أعــلاه، )20( ينظــر: د. محم ــات، المرج ــون العقوب ــي قان ــببية ف ــة الس ــني، العلاق ــب حس ــود نجي )20( ينظــر: د. محم
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من دون ذكر ســنة النشــر.من دون ذكر ســنة النشــر.

9. د. فخــري عبــد الــرزاق الحديثــي، شــرح قانــون العقوبــات، القســم العــام، مطبعــة الزمــان، بغــداد، 9. د. فخــري عبــد الــرزاق الحديثــي، شــرح قانــون العقوبــات، القســم العــام، مطبعــة الزمــان، بغــداد، 
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